


بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت، أقــر مجلــس النــواب القانــون رقــم ۲۰۲۰/۱۹٤ الــذي يرمــي الــى حمايــة 
المناطــق المتضــررة بنتيجــة الانفجــار فــي مرفــأ بيــروت ودعــم إعــادة إعمارهــا.1

فــرّق القانــون بيــن العقــارات الواقعــة فــي المناطــق المتضــررة مــن جهــة وبيــن الابنيــة المتضــررة مــن جهــة أخــرى )راجــع المــادة 
الاولــى مــن القانــون(. فــي حيــن أنــه يُقصــد بالابنيــة المتضــررة كلّ بنــاء تــم مســح أضــراره وفقــاً لآليــة والمعاييــر المعتمــدة 
مــن قبــل الجيــش اللبنانــي بصــرف النظــر عــن المنطقــة العقاريــة التــي يقــع فيهــا، يُقصــد بالعقــارات الواقعــة فــي المناطــق 

المتضــررة كلّ العقــارات الواقعــة ضمــن المناطــق العقاريــة التاليــة: المرفــأ، الصيفــي، المــدور، والرميــل.

أخضــع القانــون فــي المــادة الرابعــة منــه العقــارات الواقعــة فــي المناطــق المتضــررة لنظــام قانونــي يمنــع التصــرف بهــا ويمنع 
البيوعــات العقاريــة التــي تتناولهــا. أمــا فــي المــادة السادســة منــه، منــح هــذا القانــون إعفــاءات مــن الضرائــب والرســوم التــي 

قــد يســتفيد مــن جــزء منهــا المتضــررون مــن اصحــاب الابنيــة التــي لحــق بهــا ضــرر بشــكل عــام.

القانون رقم ۲۰۲۰/۱۹٤ المنشور في الجريدة الرسمية، العدد ٤۱، تاريخ  ۲۰۲۰/۱۰/۲۲، صفحة ۱۷۷۹ وما يليها.



 منع التصرف والبيوعات العقارية

•  مــن المعنــي: أصحــاب العقــارات الواقعــة ضمــن المناطــق العقاريــة الاربعــة التاليــة فقــط: المرفــأ، الصيفــي، المــدور، والرميــل 
)أي دون اصحــاب الابنيــة المتضــررة التــي تقــع خــارج هــذه المناطــق العقاريــة(.

• ما هو المحظور: هناك نوعين من الحظر:
o  حظــر تــام )المنــع(: يمنــع لمــدة ســنتين القيــام بــأي عمــل تصرفــي ناقــل للملكيــة يتنــاول العقــارات أو الأبنيــة أو الأقســام 

المفــرزة أو الحصــص الشــائعة )بحيــث يتــم تدويــن إشــارة منــع تصــرف علــى جميــع الصحائــف العينيــة لهــذه العقــارات(.
o  حظــر نســبي )التجميــد(: تجمــد جميــع وكالات البيــع أو الوعــد بالبيــع أو عقــود البيــع الممســوحة التــي تتنــاول العقــارات أو 
الأبنيــة أو الأقســام المفــرزة أو الحصــص الشــائعة والمعقــودة بيــن ٥ آب ٢٠٢٠ و ۲۲ تشــرين الاول ٢٠٢٠. علــى أن تعــرض 
ــر مصلحــة، بهــدف التدقيــق فيهــا والتحقــق مــن صحتهــا  ــر المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة أو الفريــق الأكث ــاً عب وجوب
وخلوهــا مــن عيــوب الرضــى، علــى لجنــة متخصصــة تنشــأ بقــرار مــن وزيــر العــدل. تصــدر اللجنــة قرارهــا فــي مهلــة شــهرين 

ويقبــل قرارهــا الطعــن أمــام محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي بيــروت فــي مهلــة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ.

• ما هو مستثنى من المنع والتجميد: 
o عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة قبل ٥ آب ٢٠٢٠.

o  الأبنيــة المخصصــة للبيــع مــن الغيــر شــرط أن تكــون ملكيــة الأقســام مــا زالــت جاريــة علــى اســم المالــك الأساســي وأن 
يكــون هــذا الأخيــر يتعاطــى الأعمــال العقاريــة وتجــارة الأبنيــة بحســب قيــود وزارة الماليــة )أي هــو مــا يعــرف »بتاجــر عقــاري«(.

o التأمينات العقارية المعقودة بهدف إعادة الترميم والبناء.
o العقارات المملوكة من » سوليدير « او الواقعة في نطاقها.

•  الهــدف مــن المنــع والتجميــد: يهــدف القانــون مــن خــال ذلــك الــى حمايــة الاشــخاص المتضرريــن مــن انفجــار المرفــأ مــن اصحــاب 
العقــارات الواقعــة ضمــن المناطــق المتضــررة مــن أي بيــع اســتغالي أو معيــوب لأماكهــم. إلّا ان هــذا الحظــر، وبشــكل خــاص 
المنــع المطلــق الــذي يمتــد لمــدة ســنتين، قــد يمــس بحــق الملكيــة المكــرس دســتورياً لا ســيما لناحيــة ســلب صاحيــة التصــرف 
بالملــك عــن المالــك. ربمــا مثــل هــذا المنــع كان يجــوز أن يكــون مناســب بالنســبة للبيوعــات التــي وقعــت فــي الشــهرين اللــذان تليــا 
الانفجــار مباشــرةً، وهــي التــي أخضعهــا المشــرع لنظــام التجميــد النســبي الخاضــع لرقابــة اللجنــة فقــط، فــي حيــن أن اجــراء أشــبه 

بالتجميــد قــد يبــدو أكثــر ماءمــةً بالنســبة للبيوعــات التــي قــد تنشــأ الحاجــة اليهــا خــال الســنتين اللتــان تليــان الانفجــار.  

• لمزيد من المعلومات والتفاصيل: راجع المادة الرابعة من القانون رقم ۲۰۲۰/۱۹٤.



 إعفاءات من ضرائب ورسوم تخص اصحاب الابنية التي لحق بها ضرر

• من المعني: 
-  المتضــررون مــن انفجــار المرفــأ مــن أصحــاب الابنيــة التــي لحــق بهــا ضــرر، مهمــا كانــت المنطقــة العقاريــة التــي يقــع فيهــا 

البنــاء.
-  المتضــررون مــن انفجــار المرفــأ بــأي ضــرر جســماني أيــا« كانــت نتيجتــه، هــم أو ورثتهــم فــي حــال وفاتهــم نتيجــة الانفجــار 

فيمــا يتعلّــق برســم القيمــة التأجيريــة.

• بعض الاعفاءات:
- بالنسبة للرسوم على رخص الترميم والقيمة التأجيرية:

o الأبنية المتضررة التي تستفيد من هذه الاعفاءات هي:
- الأبنية الواقعة في المرفأ والصيفي والمدور والرميل،

-  الأبنيــة الواقعــة خــارج هــذه المناطــق العقاريــة والتــي تــمّ مســح أضرارهــا وفــق المعاييــر والآليــة المعتمــدة مــن قبــل 
الجيــش اللبنانــي.

o  يعفــى المتضــررون مــن الرســوم التــي تتوجــب علــى رخــص الترميــم لغايــة ۲۰۲٥/۱۰/۲۲، كمــا تســتفيد مــن هــذا الإعفــاء 
عمليــات اعــادة البنــاء شــرط ان يكــون البنــاء المــراد تشــييده مماثــل للبنــاء المهــدوم او المدمــر.

o  تعفــى مــن رســم القيمــة التأجيريــة وحــدات العقــارات أو أقســامها التــي هدمــت أو تضــررت وذلــك اعتبــارا مــن ۲۰۲۰/۰۱/۰۱ 
ولغايــة ٢٠٢١/۱۲/۳۱ أو لغايــة تاريــخ انتهــاء أعمــال الترميــم أو إعــادة الاعمــار وقــد صــدر فــي هــذا الصــدد القــرار رقــم ۹۸ عــن 
وزيــر الداخليــة والبلديــات بتاريــخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۷ الــذي اعتبــر فــي مادتــه الثانيــة أنــه لا يطبّــق الاعفــاء الا فــي حــال كانــت قيمــة 
اصــاح الاضــرار المتأتيــة مــن الانفجــار تفــوق الرســم علــى القيمــة التأجيريــة وفقــا« للتخميــن المقــدر مــن اللجنــة المشــكلة 

بموجــب المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم ۲۰۲۰/۱۹٤.

o  يعفــى مــن رســم القيمــة التأجيريــة وفقــا« للقــرار رقــم ۹۸ عــن وزيــر الداخليــة والبلديــات بتاريــخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۷، كافــة الشــاغلين 
للوحــدات العقاريــة والاقســام الســكنية وغيــر الســكنية، الذيــن تضــرروا مــن انفجــار المرفــأ بــأي ضــرر جســماني أيــا« كانــت 

نتيجتــه، هــم أو ورثتهــم فــي حــال وفاتهــم نتيجــة الانفجــار.

o  تعتبــر الرســوم البلديــة التــي قــد ســبق وأن ســدّدت عــن القيمــة التأجيريــة للعــام ۲۰۲۰ عــن الوحــدات والاقســام الســكنية 
وغيــر الســكنية التــي تســتفيد مــن الاعفــاءات بمثابــة دفعــة علــى الرســوم المتوجبــة عــن ســنة ۲۰۲۲.



- بالنسبة لضريبة الأملاك المبنية:

o   الأبنية المتضررة التي تستفيد من هذه الاعفاءات هي: الأبنية وأقسام الأبنية المتضررة من انفجار المرفأ.
o   تعفــى مــن ضريبــة الأمــاك المبنيــة وحــدات العقــارات أو أقســامها التي هدمــت أو تضررت وذلك اعتبــارا من ۲۰۲۰/۰۱/۰۱ 
ولغايــة ٢٠٢١/۱۲/۳۱ أو لغايــة تاريــخ انتهــاء أعمــال الترميــم أو إعــادة الاعمــار. يعفــى المكلفــون مــن موجــب تقديــم طلــب 

لوقــف الضريبــة وقــد صــدر فــي هــذا الصــدد اعــام عــن وزيــر الماليــة بتاريــخ ۲۰۲۰/۰۸/۱٤.

- بالنسبة لرسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت:

o   يعفــى المتضــررون مــن رســوم الميــاه والكهربــاء والهاتــف الثابــت عــن العــام ٢٠٢٠ ويســتمر الإعفــاء مــن الرســوم طيلــة 
فتــرة عــدم انجــاز البنــاء، وفــي حــال كان التســديد حاصــاً عــن العــام ٢٠٢٠ يعتبــر المبلــغ المســدد دفعــة عــن الرســوم 

المتوجبــة عــن العــام ٢٠٢١.

- بالنسبة للقروض المصرفية لشراء منزل تضرر بالانفجار:

o  فــي حــال كان المتضــرر قــد اســتحصل علــى قــرض مصرفــي لشــراء منــزل قــد تضــرر، تجمــد اعتبــاراً مــن ۲۰۲۰/۰۸/۰۱ 
الإجــراءات القانونيــة للمتأخــر عــن تســديد القــرض وتمــدد العقــود المرتبطــة بهــذه القــروض مــدة ســنة. ويصــار الــى اعــادة 
جدولــة الديــون بعــد انتهــاء مهــل التعليــق بفائــدة لا تتعــدى نســبتها نســبة الفائــدة الجــاري التعامــل بهــا علــى قــروض 

الاســكان. 

-  بالنســبة لضريبــة الدخــل للذيــن يقــع مركــز نشــاطهم فعليــاً ضمــن النطــاق الجغرافــي الــذي شــمله المســح الميدانــي الــذي 
قــام بــه الجيــش اللبنانــي:

ــذي شــمله  ــاً ضمــن النطــاق الجغرافــي ال ــز ممارســة نشــاطهم فعلي ــن يقــع مرك ــة الدخــل الذي  o  يعطــى المكلفــون بضريب
المســح الميدانــي الــذي قــام بــه الجيــش اللبنانــي حوافــز وإعفــاءات تتعلــق خاصــة بالخســائر التــي لحقــت بالاصــول الثابتــة 

الماديــة بحســب مــا تــم تفصيلــه فــي البنــد الحــادي عشــر مــن المــادة السادســة.

• لمزيد من التفاصيل والاعفاءات، راجع:
المادة السادسة من القانون رقم ۲۰۲۰/۱۹٤.  -

الاعام الصادر عن وزير المالية بتاريخ بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱٤.  -
قرار وزير الداخلية والبلديات القرار رقم ۹۸ بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۷.  -

لمزيد من المعلومات، راجع :
القانون رقم ۲۰۲۰/۱۹٤ المنشور في الجريدة الرسمية، العدد ٤۱، تاريخ  ۲۰۲۰/۱۰/۲۲، صفحة ۱۷۷۹ وما يليها.










